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Abstract 

This study aims to highlight the specificity of the legal element of environmental crime, 
which differs from traditional crimes, whether in terms of the nature of the environmental 
crime or the nature of the environmental criminal text itself, or in terms of the penalty 
prescribed for violating behavior. This is what prompted the legislator to follow 
legislative methods with the aim of protecting the environment. Which is represented by 
the method of blank legislation, legislative authorization, referral, and revealing 
interpretation, and this is what made some believe that this is a departure from the 
principle of criminal legitimacy. 

 ضرورة حمایة البیئة و الشرعیة أبین حتمیة الخضوع لمبد الركن الشرعي للجریمة البیئیة
 
 

 ملخص 
الذي یختلف عن الجرائم التقلیدیة سواء من و  ، براز خصوصیة الركن الشرعي للجریمة البیئیة إلى إتھدف ھذه الدراسة  

،  و من حیث الجزاء المقرر للسلوك المخالف أ،  و طبیعة النص التجریمي البیئي في حد ذاتھأحیث طبیعة الجریمة البیئیة  
سلوب التشریع على  أالتي تتمثل في كل من  و  سالیب تشریعیة خاصة بھدف حمایة البیئةأ لى اتباع  إھذا مادفع المشرع  

التشریعي ،  بیاض  الكاشف ،  حالة الإ،  التفویض  یعتقد  ،  التفسیر  البعض  جعل  ما  مبدأوھذا  على  خروجا  ذلك  في    أ ن 
 . الشرعیة الجزائیة
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 مقدمة 
كافة   البیئة من  الدول على ضمان حمایة  العلمي،  شكال الاعتداء علیھاأ تحرص معظم  التطور    خاصة في ظل 

لذا كان لابد على المشرع من تحدید  ،  فعال التي قد تشكل مساسا بالبیئةنماطا مستحدثة من الأأفرز  أالذي  و  التكنولوجيو
 . لا بنصإلا عقوبة و ن لا جریمةأالشرعیة الجنائیة الذي ینص على  أ تحدید عقوباتھا وفق مبدو فعالصور ھذه الأ

نھا جریمة متطورة ھذا ماجعل المشرع یعجز عن  أضف على ذلك  ،  ةأن الجریمة البیئیة ھي جریمة حدیثة النشإ
لى غموض إضافة  إ ،  العكس صحیح و  فالفعل المعتبر جریمة الیوم قد یكون مباح غدا،  فعال الماسة بالبیئةتحدید كل الأ

التعبیر عن  الأ المستعملة في  فألفاظ  البیئة  التعدي على  تقنیةأغلبھا  أشكال  الشرعي في ،  دقیقةو  لفاظ  الركن  فتحدید  لذا 
  أ فعال لكن مع ضمان حمایة مبدت الى التضارب بین ضرورة تجریم ھذه الأ د أشكالات قانونیة  إالجریمة البیئیة یثیر عدة  

 . الشرعیة الجنائیة
في  أتظھر   الدراسة  المشرع لأإھمیة  الأستعمال  تختلف عن  تشریعیة خاصة  التقلیدیةسالیب  تبنى ،  سالیب  حیث 

فلات المجرم  إعدم  و  المشرع سیاسة جنائیةتتمیز بالمرونة لتتلائم مع الطبیعة الخاصة للجریمة البیئیة بھدف حمایة البیئة
 . من العقاب

براز  إمن خلال محاولة ،  لى تحدید المشكلات القانونیة التي یثیرھا الركن الشرعي للجریمة البیئیةإتھدف الدراسة 
عتمدھا المشرع الجزائري لمواجھتھا بغرض الكشف إسالیب التشریعیة التي  الأو  مظاھر الخصوصیة في الجریمة البیئیة

 . خرىأسالیب في حمایة البیئة من جھة مدى نجاعة ھذه الأو الشرعیة من جھة  أحترامھ لمبدإعن مدى 
  ؟فعال التي تشكل جریمة بیئیةالشرعیة في تحدیده للأ  أ المشرع الجزائري بمبد   لتزام إشكالیة الدراسة فیمامدى إ تتمثل  و

 ؟مامدى نجاعتھا في التطبیق السلیم للقانونوعتمدھا في ظل خصوصیة ھذه الجریمةإوماھي السیاسة التشریعیةالتي  
الإأمن  و الإجل  ھذه  على  الوصفيإشكالیة  جابة  المنھج  على  التطرق  و  عتمدنا  خلال  من  مختلف  إالتحلیلي  لى 

 تحلیلھا.و مناقشتھاو النصوص القانونیة التي تناولتھا الدراسة
الإ  الإتستوجب  على  الدراسة  جابة  تقسیم  الأإ شكالیة  المحور  یتناول  محورین  الركن   :وللى  مظاھر خصوصیة 

 .عتمدھا المشرع لمواجھة الجرائم البیئیةإسالیب التشریعیة التي ما المحور الثاني فیتعلق بالأأ،  الشرعي للجریمة البیئیة
 مظاھر خصوصیة الركن الشرعي للجریمة البیئیة   :ولالمحور الأ

یترتب  و  العقوبات المقررة لھاو  فعال المعتبرة جرائم یحدد المشرع الأ أن  ات  والعقوب  الجرائم مبدأ شرعیة  یقتضي  
ذلك   یأعلى  النص  ن  ودقیقة   الجنائيكون  القاضي  بح ،  مبینا بصوره واضحة  مھمة  تسھل  للجریمة یث   الجزائیفیتحدیدة 

 . كذلك حصر مصادر التجریم في التشریع فقطو ،العقوبة المقررة لھاو
البیئیة  یتعلقبفیما  ماأ أنفالجریمة  التقلیدیة  المشرعنجد  بالنسبة للجرائم  المتعارف علیھا  القواعد  یمكن و  یخرج عن 

 : تيبراز مظاھر خصوصیة الركن الشرعي في الجرائم البیئیة من خلال الآإ

 ) الخصائص، من حیث التعریف  (/ طبیعة الجریمة البیئیة 1

 : و من حیث خصائصھاأتختلف الجریمة البیئیة عن الجرائم التقلیدیة سواء من حیث تعریفھا 
 / خصوصیة تعریف الجریمة البیئیة   أ

نھا منالجرائم المستحدثة التي أذ  إ ،  یجاد تعریف محدد لھاصعب جدا إتتمیز الجریمة البیئیة بطبیعة خاصة تجعل  
تتطور مع تطور العلوم في شتى المجالات ھذا و  نھا جریمة تتماشىأ حیث  ،  بقي ملازما لھو  فرضھا التطور التكنولوجي

 . الثباتو ستقرار ماخلق نوع من عدم الإ 
ھناك من  ، و1عتداء على سلامة البیئةإعتبرھاإفھناك من  ،  ن الفقھ لم یتفق على تعریف محدد للجریمة البیئیةأحیث 

 .2فعال ممنوعة قانونا تحدث ضررا بالبیئةأنھا أفھا بّعر
كتفى فقط بتحدید عناصرھا التي تتكون من الموارد  إ، ون المشرع الجزائري كذلك لم یعرف الجریمة البیئیةأكما  

اللا  كالھواءو  حیویةّالطبیعیة  الوراثي،  الحیوانو  النباتو  رضالأو  الماءو  الجوو  الحیویة  الثراث  شكال أو  بما في ذلك 
 .3المعالم الطبیعیةو المناظرو ماكنوكذلك الأ، التفاعل بین ھذه الموارد
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 ب/ خصوصیة طبیعة الجریمة البیئیة  

حصرھا على غرار الجرائم التقلیدیة و  ستحالة تحدید الجرائم البیئیةإ لى  إ تّد أن الطبیعة الخاصة للجریمة البیئیة  إ
و رصدھا على المدى القریب أثارھا  آنھ یصعب تحدید  لأ،  ثارھاآ فاكتفى المشرع بتحدید صفاتھا فقط دون القدرة على تقییم  

ن  أ حیث،  4مباشرة في كل الحالاتو  ثارھا قریبةآفلا تكون  ،  عناصرھاو  ثارھا تمتد لتتفاعل سلبا مع مكونات البیئةآن  لأ
في ھذه الحالة تكون النتیجة ، وعتداء فعلي حال على المصلحة المراد حمایتھاإجرامي المشكل للجریمة قد یكون  السلوك الإ 

و  أعتداء محتمل  إجرامي المشكل للجریمة مجرد  كما قد یكون السلوك الإ ،  بالتالي فھي من جرائم الضرر ، ومادیة ملموسة
وھذا  ،  و ملموسةألیست مادیة  و  النتیجة ھنا ذات مدلول قانوني فقط، وتھدید بوقوع الخطر على المصلحة المراد حمایتھا

 . مایسمى بجرائم الخطر
،  فالمشرع یجرم السلوك الخطر في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الذي قد یصیب المصلحة موضوع الحمایة

عتداء إخلال بھا حتى لو لم یتحقق  فرض عدم الإو  لتزامات التي كرسھا المشرعلى مخالفة الإإفمحل التجریم ھنا ینصرف  
 .مادي على المصلحة المراد حمایتھا

كثرة الضحایا ما یجعل السیطرة على الجریمة  و  ثارھاآكما تتمیز الجریمة البیئیة باتساع مسرح الجریمة وامتداد  
النوویة التي قام بھا المستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائریة فقد امتدت  ،  مستحیل  ثارھا لتشمل عدة  آ مثلا التجارب 
و النوویة أمر في حالة تلوث الھواء بالنفایات الطبیة  كذلك الأ،  جیال الحالیة الذي مس حتى الأو  وكثرة الضحایا،  مناطق

  أ الحیطةكمبد   ألذلك تم تكریس مبد ،  شخاص الذین تضررو منھلا یمكن تحدید الأو  فالضرر الناتج عنھ لا یمكن تحدیده 
نتفاء إ نشطة معینة رغم  أضرار جسیمة یحتمل وقوعھا نتیجة ممارسة  أ زمة لحمایة البیئة من  ّتخاذ التدابیر اللاإ لى  إیھدف 

المتعلق بحمایة    03/10من قانون    6فقرة    3الحیطة في نص المادة    أوقد تبنى المشرع الجزائري مبد ،  5نھاأعلم یقین بش
 طار التنمیة المستدامة.إالبیئة في 

ن الجریمة البیئیة بطبیعتھا تستدعي من المشرع التوسع في جرائم الخطر لتحقیق حمایة قبلیة ألى  إ بالتالي نصل  
 .ظاھرةو فعال التي تسبب التلوث من خلال نتیجة فعلیةلى جرائم الضرر لتحقیق الردع للأإضافة إ ، لة للبیئة ّووقائیة فعا

 /طبیعة نصوص التجریم البیئي 2

الذي جعلھ یخرج عن القواعد  ، و طبیعتھا فرض خصوصیة النص التجریمي البیئيو  ن خصوصیة الجریمة البیئیةإ
نیكون أحیث یستلزم ،  العقوبةو التي تعني شرعیة الجریمة، التي نصت علیھا الشرعیة الجنائیة و التقلیدیة المتعارف علیھا

لكن السلوك المخالف الماس بالبیئة لیس ،  دقیقةو  عتداء الواقع على البیئة مبینا بصورة واضحةالنص الجنائي المجرم للإ
متغیرو  ثابت ھو  بل  العلميو  مستقر  للتطور  یكون ،  التكنولوجيو  یخضع  قد  الحالي  الوقت  في  المعتبر جریمة  فالفعل 

من   التخلص  العلم  استطاع  اذا  فترة  بالبیئةآمشروع  الضارة  صحیحو  ثاره  یتمیز ،  العكس  البیئي  الجنائي  فالنص  لذا 
 بالخصائص التالیة: 

 العقاب واتساع مصادر التجریم–ا
بالتالي استبعاد  ، والعقاب في النصوص التتشریعیةو  الشرعیة الجنائیة حصر مبادىء التجریم  أھم نتائج مبدأمن  

موزعة بین مصادر و  متناثرة و  متفرقة و  لكن في نطاق الجریمة البیئیة فمصادر التجریم كثیرة ،  خرى كافة المصادر الأ
 . خرى غیر مباشرة أ و مباشرة 

 :و تتمثل في:المصادرالمباشرة–1ا

التي تجرم فعل الاعتداء على البیئة  و  ورد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیةألقدقانونالعقوبات: *
 . 413المادة و مكرر87مثل نص المادة 

البیئةو   التجریم* قانون  القانون  أ لقد: العقاب بموجب  الجزائري  المشرع  البیئة في    03/10صدر  المتعلق بحمایة 
علان  إحیث واكب ھذا القانون المستجدات الدولیة خاصة بعد  ،  83/03لغى بموجبھ القانون  أ الذي  و  اطار التنمیة المستدامة

حیث خصص الباب ،  طار التنمیة المستدامةإوالذي كرس حمایة البیئة في    )1992اعلان ریودیجانیرو  (قمة الارض  
 عقوباتھ.و تناول الجرائم البیئیة، و مادة  29تضمن و حكام الجزائیةالسادس بعنوان الأ 
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،  : نظرا لكون الجریمة البیئیة تتسع لعدة مجالات فقد نصت علیھا قوانین مختلفةالتجریم بموجب قوانین خاصة*
المادة   المثال نص  القانون  500فعلى سبیل  البحري    98/05من  القانون  المادة  ،6المتضمن  قانون   82وكذلك نص  من 

 تربیة المائیات. و المتعلق بالصید البحري 01/11

قرارات  ،  الدستور،  تفاقیات الدولیةالإو ھي المعاھداتو  تتمثل في المصادر غیر الجنائیة و  :/المصادر غیر المباشرة2ا
 . القضاء الدولیینو العرفو القانون الدولي العامة مبادىءوالمنظمات الدولیة و  المؤتمرات

المعاییر البیئیة التي یعتمد علیھا في تحدید  و  تساھم المعاھدات في تزوید المشرع بالضوابط القانونیة: المعاھدات*
 الاتفاقیات اتفاقیة الجزائر المتعلقة بالحفاظ على الطبیعةو  من بین المعاھدات ،  7تبیان عناصرھا  و  السلوكات الاجرامیة

المائیة  و فیینا لحمایة طبقة الامازون  ،  1968الموارد  الملحق بھا  1985اتفاقیة  البروتوكول  اتفاقیة رامسار ،  1987و 
 .... .موطن الطیور المائیةو الخاصة بالاراضي الرطبة ذات الاھمیة الدولیة 1971

وقد  ،  2016من دستور    68نص المشرع الجزائري على دسترة الحق في البیئة بموجب نص المادة    لقد:الدستور*
 ستشراف الإو قتراحیتمثلدورھفي الإ، والبیئيو  قتصادي الإوجتماعیالمجلس الوطني الإ   2020استحث المشرع في دستور  

 .8التحلیل في المجال البیئي من خلال رسم السیاسة البیئیة للدولةو
،  لى ابرام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة إتسعى المنظمات الدولیة  : المنظمات الدولیةو  قرارات المؤتمرات*

التوجیھات و  ..لذا تعتبر القرارات.مجلس اوروبا، والزراعةو  منظمة الاغذیةو  المنظمة البحریة الدولیةو  كمنظمة الیونیسكو
القرارات الصادرة عن و  كما ان التوصیات ،  الصادرة عن المنظمات الدولیة بمثابة منبع للقواعد القانونیة لحمایة البیئة

 .9المؤتمرات تعتبر بمثابة مصدر مھم لقواعد حمایة البیئة
تعترف بھا النظم القانونیة الداخلیة  و القواعد التي یقوم علیھاو ھي مجموعة الاحكام و  :المبادىء القانونیة العامة*

،  مبدا الاستخدام غیر الضار للاقلیم،  من اھم المبادىء عدم التعسف في استعمال الحق، و10للدول اعضاء المجتمع الدولي  
 . مبدا حسن الجوار

القاعدة القانونیة قد تنشا بین عدد بسیط من الدول ثم تتبنى ھذه الدول تلك القواعد القانونیة فتصبح  :  العرف الدولي*
 ملزمةلكل اعضاء الجماعة الدولیة او اي دولة اخرى تنظم الیھا بعد ذلك. 

بعضالمنازعات الدولیةالتي  لكن ھناك ، نظرا لحداثة التشریع البیئي فالقضاء البیئي لم یتبلور بعد  :القضاء الدولي *
للقانون البیئي مثل النزاع بین كندا وواشنطن في قضیة مصنع صھر المعادن الواقع   ئترتب عنھا مبادو  اعتبرت كسابقة

 حیث حكمت المحكمة بتعویض الولایات المتحدة عن الاضرار الواقعة. ، بین مدینة تریل الكندیة وواشنطن الامریكیة
القول   یمكننا  ماتقدم  تنظمأمن خلال  التي  القانونیة  النصوص  كثیرة و  ن  البیئیة ھي نصوص  بالجریمة    تتعلق 

 . ھذا مایصعب عمل القاضي الذي یتطلب منھ ان یكون ملما بكل تلك القوانین، و متفرقةو متناثرةو متعددةو
 ب/ مصدر قواعد نصوص الجریمة البیئیة 

قانوناإ علیھ  المتفق  مبدو  ن  الأ  أ حسب  تحدید  ھو مصدر  التشریع  فان  جرائمالشرعیة  المعتبرة  العقوبات  و  فعال 
حیث اسندت ،  اختلافھا عن الجرائم التقلیدیةو  نظرا لخصوصیتھا،  مرلكن بالنسبة للجرائم البیئیة فقد اختلف الأ،  المقررة لھا 

البیئیة مھمة حمایة البیئة الى   من خلال  ،  داء واجبھاأصلاحیات تمكنھا من  و   زودتھم بمھام و  داریةإجھزة  أ التشریعات 
القرارات الصادرة من الجھات المعنیة و  اللوائح و   ھو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة، والضبط الاداري البیئي

وذلك من خلال الاجراءات الاحترازیة او ،  التدھورو  حمایتھا من كل اشكال التلوثو  في الدولة لمنع الاضرار بالبیئة
، مكافحة اسباب الاضرار بھاو مواردھاو بما یكفل حمایة البیئة، الردعیة التي تؤدي الى منع وقوع جرائم المساس بالبیئة

 .11السكینة العامة و الصحة العامةو العام  يمن البیئومن تم تحقیق الأ
اي ضبط  ،  دارة المشرع جراءات قبلیة وقائیة تمنع وقوع السلوك المخالف لإإلھذا فالضبط الاداري البیئي قد یكون ب

كما تمتلك اجراءات ردعیة قد ،  الترخیص،  مثل الحظر ،  كافة الاعتداءات التي تنتھك القواعد القانونیة التي تضر بالبیئة
 .12تكون في شكل اعذار فقط لكن قد تتعدى ذلك الى ایقاف مؤقت للنشاط او سحب الترخیص نھائیا 

  أ طلاقا مساسا بمبد إعمال الضبط الاداري البیئي لا یعتبر أن السماح للسلطة التنفیذیة بممارسة أھنا یمكننا القول و 
فھو ھنا لا یقوم بخلق قاعدة قانونیة جدیدة ،  اختصاصاتھ في حدود دستوریة وقانونیة و  نھ یمارس صلاحیاتھلأ،  الشرعیة

فھو یطبق ماجاء في ،  تدابیر منصوص علیھا في القانونو  جراءاتإعناصرھا بو  مكوناتھاو  لى حمایة البیئةإ لكنھ یھدف  
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یرجع سبب تخویلھا ذلك الى انھا تملك خبرة و  فالسلطات الاداریة تفرض اجراءات وتدابیر،  ھذه النصوص فقط لاغیر
المرونة في مواجھة المخاطر البیئیة و  كما انھا تتمتع بالسرعة،  كبیرة في مجال كشف المخالفات المتعلقة بالبیئة من جھة

 . من جھة اخرى
 ج/الطابع التقني للنص الجنائي  

عناصر تحمل تسمیات علمیة  و نھ یتعامل مع موادذلك لأ، تقنیة و یغلب على النص الجنائي البیئي مصطلحات فنیة
فاذا كانت ھذه المصطلحات صعبة بالنسبة للشخص العادي فھي غیر ذلك بالنسبة للمختصین في مجالات  ،  یجب مراعاتھا

 القانونیین. و الفنیینو  التقنیینو  المختصینو البیئة الكثیرة 
الشرعیة    ألایوجد اي تعارض مع مبد و  نھ لابدیل لھاالتقنیة لأو  ن المشرع ملزم باستعمال تلك المصطلحاتالدقیقةإ

لا یمكن صیاغة النص بطریقة تجعل و  فھي مفھومة عند اھل الاختصاص،  الذي یوجب صیاغة النص بعبارات مفھومة
حات دقیقة لزد على ذلك فالمشرع استعمل مصط،  صعوبات كثیرة لاحقا عند تنفیذه و  الجمیع یفھمھا مما یخلق اشكالات

على عدة مصطلحات علمیة مثل امصال   18/11من قانون الصحة    221في عدة قوانین اخرى مثلا نص في المادة  
ذات اصل جرثومي،  المداواة مواد  المعدلة  المادة  ،  ....السمیات  في نص  ماجاء  قانون    20كذلك  المتعلق   04/18من 

كما استعمل في قانون العقوبات كذلك على بعض المصطلحات ،  افیون نبات القنب،  مخدرات مثل خشخاشبالوقایة من ال
 ..عدم الاحتیاط، الرعونة  288الدقیقة مثل ماجاء في نص المادة 

لفھا الناس  أو  علمیة فھي اغلبھا قوانین عرفھاو  لذا فرغم احتواء مختلف القوانین الاخرى على مصطلحات دقیقة 
ما بالنسبة للقانون الجنائي  أ،  ن الھدف من القانون الجزائي ھو تحقیق الردعأخاصة و ،  منذ فترة طویلة نتیجة لتداولھا بكثرة

حتى القاضي الجزائي یجد نفسھ ،  لذا فمصطلحاتھ لاتزال تبدو غامضة للعامة،  مجالاتھ واسعةو  للبیئة فھو قانون حدیث
 .13مجبرا على استشارة اھل الاختصاص

 مرونتھ ود/ عمومیة النص الجنائي البیئی
خاصة بالنسبة لتحدیده  ،  مرنة في صیاغتھ للنص الجنائي البیئيو  قد یلجا المشرع الى استخدام مصطلحات عامة

الذكر بقولھ  09فقرة    4المفاھیم البیئیة مثل ماورد في نص المادة   ان التلوث ھو ادخال اي  ":  من قانون البیئة السابق 
 یھدف المشرع الى توفیر اكبر قدر من الحمایة الجنائیة للبیئة ، وفالمشرع ھنا لم یحد طبیعة ھذه المواد او نوعھا،  " ...مادة 

سلوب المرن ھو الغالب في فالأ،  ذلك بترك النصوص القانونیة البیئیة واسعة بما یضمن التطبیق المرن لھذه النصوصو
 .14صیاغة النصوص التشریعیة البیئیة

الجمود ا لذي یغلب علیھا و  تحررھا من الثبات و  على الرغم من ان الصیاغة المرنة تعمل على حركیةالنصوص
الا ان ذلك لن یتحقق الا مع ضمان ،  بما یكفل للقضاء بتنفیذ القانون من خلال منحھ سلطات واسعةلتحقیق حمایة البیئة

 . تخصص القضاة 

 تنوع الجزاء في الجریمة البیئة /3

تدبیر  و  الذي یتمثل في صورتي العقوبة،  یختلف الجزاء في الجرائم البیئة عن الجزاء المقرر في الجرائم التقلیدیة
 . المدنيو  الاداريو اما الجزاء في الجرائم البیئیة فھو یتنوع بین الجزاء الجنائي، الامن

،  فالعقوبة قد تصل الى الاعدام في الجرائم التي تعد جنایات ،  تدابیر الامنو  ان الجزاء الجنائي یتمثل في العقوبة
، المتضمن القانون البحري   05/ 98من القانون    500المادة  ، وق ع  369الماد  ، ومكرر ق ع87مثل ماجاء في نص المادة  

وقد تكون سجن مؤقت مثل ماجاء ، ق ع 395وقد تكون العقوبة سجن مؤبد مثل جریمة اضرام النار عمدا بموجب المادة 
وقد تكون السجن ،  المتعلقة بجریمة استیراد النفایات الخاصة الخطرة او تصدیرھا   01/19من القانون    66في نص المادة  

،  ربیة المائیات تو  المتعلق بالصید البحري   01/11من قانون    82مثل جنحة استعمال مواد متفجرة او طعوما بموجب المادة  
اضافة الى العقوبات التكمیلیة ،  التي قد یحكم بھا القاضي منفردة او مضافة الى عقوبة الحبس و  كما قد تكون العقوبة غرامة

 .ق ع  9الواردة في نص المادة 

جراء لمواجھة الخطورة فھي اجراءات وقائیة مثل المصادرة  إمن كضافة الى العقوبات قد یحكم القاضي بتدابیر الأإ
 . یطبقھا القاضيو لذا فالحمایة الجزائیة وظیفتھا الردع، او غلق المؤسسة



 بوالزیت ندى
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تمارسالحمایة الاداریة عن  و داري فالھدف منھ ھو معاقبة الجاني على التقصیر في اداء التزام معینما الجزاء الإ أ
الجزاءات غیر و  المتمثل في الغرامة الاداریةو  یتنوع الجزاء الاداري بین الجزاء المالي، وطریق سلطات الضبط الاداري 

 . الغاء الترخیص،  الغلق المؤقت او النھائي للمنشاة ،  المتمثلة في الاخطارو المالیة
لذا فالجزاء المدني الھدف منھ ھو جبر  ،  حد الحقوق الخاصةأعتداء على  ما الجزاء المدني فیطبق في حالة الاأ
 .15یتمثل الجزاء في البطلان او التعویضو و التعویض عن الاضرار التي تسببھ الجریمة البیئیةأالضرر 

تشمل  و  تتنوعو  ھذا یرجع الى طبیعة الجریمة التي تتوسعو  ن الجزاء في الجرائم البیئة متنوعأمن خلال ماتقدم نجد  
فالعقوبة الجزائیة في ھذه الحالة ،  لذا فالسلوك المخالف قد یتطلب عقوبة جزائیة اذا كان الفعل خطیرا ،  مجالات مختلفة

،  ن العقاب ھنا الھدف منھ وقائي و مدنیا لأأداریا  إ ما اذا كان السلوك المخالف لیس خطیرا فالجزاء قد یكون  أ،  لابد منھا
، ثار الناجمة عن التلوث البیئيالتدابیر الوقائیة لدرء الآو  جراءاتالمدني یضمنان سرعة اتخاذ الإ و  دارين الجزاء الإ أكما  

 جراءاتھ بالبطء. إعلى خلاف الجزاء الجنائي الذي تتمیز  
 سالیب التشریعیة التي اعتمدھا المشرع لمواجھة الجرائم البیئیة  الأ:  المحور الثاني

جرام  سالیب خاصة لمواجھة ھذا النمط المستحدث من الإأ تباع  إن خصوصیة الجریمة البیئیة فرضت على المشرع  إ
 : سالیبوالتي تعتبر خروجا على القواعد التقلیدیة المتعارف علیھاتتمثل ھذه الأ

 سلوب النصوص على بیاض أ/1

حیث یقوم  ،  الشرعیة  أیحدده بدقة امتثالا لمبدو  طار الجریمة البیئیة لانجد النص القانوني یحدد النشاط المخالفإفي  
القانوني النص  للجریمة في  العام  النص و  المشرع بوضع الاطار  تشریع اخر خارج ھذا  الى  الممیزة  یحیل عناصرھا 

یحیل في الوقت ذاتھ تحدید شق التجریم الى قانون اخر و  ن المشرع یحدد شق الجزاء في النص الجزائيأبمعنى  ،  القانوني
ي انھ غیر موجود في لحظة وضع أ،  و من المزمع اصداره لاحقاأقد یكون ھذا القانون بالفعل قائم  ، وغیر القانون الجزائي

 .16القاعدة القانونیة على بیاض
الیھا المشرع لمواجھة   أسالیب الصیاغة المرنة التي یلجأ حد  أسلوب النص على بیاض ھو  ألذا یمكننا القول ان  

البیئیةو   التطور الجرائم  یمیز  الذي  الانماط ،  التغیر  مواجھة  امام  عائقا  یشكل  اصبح  القانونیة  القاعدة  جمود  ان  حیث 
خصوصیةالجریمة و مام دقةأو  لذا، 17التي تسمى بالجرائم ذات القالب الحر او غیر المحددو المستحدثة من الجرائم البئیة

اقتصادیةو  البیئیة انشطة  التي یستحیل  و  تجاریةو  تداخلھا مع  الفنیة  الخبرة  تتطلب  الجھات إن نجدھا  أصناعیة  لدى  لا 
 . سلوب التشریع على بیاضأ كان ضروري على المشرع اتباع  ، المختصة لحمایة البیئة

 : حد المظھرینأسلوب التشریع على بیاض أ یتخذ 
تشریعیةإحالة  ا/الإ نصوص  الإ:  لى  التشریعیة  تعتبر  المجزئة آ حالة  القانونیة  النصوص  في  التكامل  لتحقیق    لیة 

و الى  أخر من ذات القانون  آلى نص  إحالة نص قانوني  إ ویتحقق ذلك عند  ،  لى تكملتھاإالقواعد على بیاض التي تحتاج  و
الشرعیة   أتجرید القاعدة القانونیة بھدف تجنب عیوب الجمود في مبدو  عمومیةو  ایجازو  مع المحافظة على دقة،  قانون اخر
 .18الجزائیة 
القانون مثل ماجاءیقصد بالإ ، و و خارجیةأحالة قد تكون داخلیة  الإ الداخلیة الاحالة الى نصوص نفس  بھ    حالة 

مام الجھات أحال تحدید الجمعیات التي یحق لھا رفع دعوى  أحیث  ،  من قانون البیئة السابق الذكر  36المشرع في المادة  
خرى ألى نصوص  إ ما الاحالة الخارجیة فیقصد بھا اللجوء  أ ،  من نفس القانون  35لى نص المادة  إ القضائیة المختصة  

 لیست من نفس القانون. 
 المعاھدات الدولیة  و تفاقیاتلى نصوص الاإحالة  ب/ الإ

وقد  ، تفاق دولي إ المعاھدات الدولیة حیث لا یمكن حمایة البیئة دون و لى نصوص الاتفاقیات إحالة قد تتوسع ن الإ إ
كذلك ، وحالة بمثابة تنازل المشرع عن سیادتھ الوطنیةن في ذلك مساس بالسیادة الوطنیةحیث تعتبر الإألى  إذھب البعض  

ن معظم نصوص أكما  ،  العقاب في التشریع الوطنيو   الشرعیة الجنائیةالذي یقتضي حصر مصادر التجریم   أمساسبمبد
لیست و   المعاھدات الدولیة یغلب علیھا مصلحة الدول الكبرى حیث الغالب على نصوصھا الاعتبارات السیاسیةو   الاتفاقیات
الاتفاقیات الدولیة ھي مصدر من مصادر  و  المعاھدات، والعقابو  ھنا الرد بان المشرع ھو الذي یحدد التجریم ، والقانونیة 

بالتالي و  ان المعاھدات تسمو على القانون  2020من التعدیل الدستوري لسنة    154التشریع حیث نص المشرع في المادة  
لذا فلیس ،  تعلو على التشریع العاديو  صادق علیھا فانھا تصبح نصا قانونیاو  فاذا ابرم رئیس الجمھوریة اتفاقیة دولیة

المعاھدات و  اما القول بان صیاغة نصوص الاتفاقیات،  ھناك اي خروج على مبدا الشرعیة او التنازل عن السیادة الوطنیة
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 الدولیة تخضع لاعتبارات سیاسیة فیمكن الرد علیھا بان الدول لھا الحق في التحفظ. 

المتضمن قمع جرائم مخالفة    03/09من قانون    9وقد نص المشرع على ھذا النوع من الاحالة في نص المادة  
حیث جعل عقوبة السجن ،  تدمیر تلك الاسلحةو  استعمال الاسلحة الكیمیاویةو   تخزینو  انتاج و   احكام اتفاقیة حظر استحداث 

غراض ذلك لأو  من ملحق الاتفاقیة المتعلق بالمواد الكیمیائیة  1المؤبد لكل من یستعمل مادة كیمیائیة مدرجة في الجدول  
 محظورة في الاتفاقیة. 

 /التفریض التشریعي  2

یقصد بالتفویض التشریعي ان یعھد صاحب الاختصاص الاصیل الى شخص اخر او ھیئة اخرى بممارسة جانب  
حیث تعھد السلطة التشریعیة ببعض اختصاصاتھا الى ،  تھ وفقا للشروط الدستوریة او القانونیة المقررة لذلك امن اختصاص

 .19السلطة التنفیذیة في الحدود التي ینص علیھا الدستور
ان التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة یعتبر الیة للحمایة الفعالة للبیئة باعتبار انھا المختصة نظرا للطبیعة الخاصة 

ھذا  ،  بالتالیفقداتسعت سلطات الادارة التي اصبحت سلطة ثانویة في التجریم، والتغیرو  للجرائم البیئیة التي تتمیز بالتطور
 . 20ما ادى الى تراجع دور المشرع لیتسع المجال للسلطة التنفیذیة 

الشرعیة مبدا  یعتبر خروجا على  بالتجریم  التنفیذیة  السلطة  الى  ان الاحالة  فالبعض یرى  خاصة ان معظم  ،  لذا 
صل ان السلطة التشریعیة ھي المختصة بالتجریم حیث ان المشرع في الجرائم البیئة قام الجرائم البیئیة ھي جنح لذا فالأ

اي ان المشرع ترك مھمتھ في التشریع للسلطة ،  جمیع عناصرھاو  بتفویض السلطة التنفیذیة لتقوم بتحدید مضمون الجریمة
 .21التنفیذیة

لكن الھدف منھ ھو تحدید عناصر  ،  ویمكن الرد ان التفویض لایقصد بھ تجریم افعال لم یجرمھا نص تشریعي سابق 
زد على ذلك ان اللجوء الى السلطة التنفیذیة  ،  فیبقى النص التشریعي المفوض ھو الاصل،  الجریمة من حیث نطاق التجریم 

لذا فالتفویض التشریعي لا یعتبر خروجا على مبدا ،  الفنیة من جھة اخرىو  الاعتبارات العملیةو  لدواعي السرعة من جھة
 . نھ یتم في نطاق الاختصاص المفوض بھ فقطالشرعیة لأ

 وامر  /التشریع بالأ3

المادة   العاجلة  142بموجب نص  المسائل  بالاوامر في  التشریع  الجمھوریة  لرئیس  فانھ یحق  الدستور  لذا  ،  من 
وامر تلك الالیة الدستوریة التي یملكھا رئیس الجمھوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة التي یختص  فالمقصود بالتشریع بالأ

  عدم نجاعة السلطة التشریعیة في مواجھة المشكلات الصعبةو  مبرر ذلك ھو تزاید مھام السلطة التنفیذیة، و22بھا البرلمان
 .23المتشابكة التي تتطلب التدخل بسرعة و

بالتالي فھو  و سلوب التشریع عن طریق الاوامر ھو حق مشروع لرئیس الجمھوریة مستمد من الدستورألذا ف
المتعلق  06/05المتعلقة بالبیئة نجد الامر و من بین الاوامر التي نص علیھا رئیس الجمھوریة، وتكریس لمبدا الشرعیة

 .المحافظة علیھاو  بحمایة بعض الانواع الحیوانیة المھددة بالانقراض

 سلوبالتفسیرالكاشف للنص الجنائي البیئي  أ/ اعتماد  4

لكن بالنسبة ،  الشرعیة الجنائیة الالتزام بالتفسیر الضیق للنصوص القانونیة  أمن بین اھم النتائج المترتبة على مبد
البیئیة فالأ التفسیرالنصوص  اللجوء الى  فالقاضي مجبر على  یعود ذلك كما بینت سابقا للطبیعة الخاصة و  مر مختلف 

 یظھر ذلك جلیا في تعریف الجریمة البیئیة نفسھا و  ن النصوص البیئیة جاءت بعبارات عامةأولا حیث  أ،  للجریمة البیئیة
ثانیا قلنا ، بطھا او تحدید عناصرھا بسبب التطور الذي یلاحق الافعال الماسة بالبیئةض التي لم تستطع معظم التشریعات  و

زد على ذلك كذلك ان صیاغة النصوص لا تنفرد بھا السلطة ،  علمیةو  ان النصوص البیئیة تتضمن مصطلحات تقنیة
ن حیث  فقط  الاداریةالتشریعیة  السلطة  عن  تصدر  النصوص  الاخطاء و  جداغلب  كثرة  الى  یؤدي  قد  ذلك  فان   بالتالي 

وبالتالي یجد القاضي نفسھ ،  نظرا لكثرة النصوص القانونیة،  قد یصل الامر حتى الى التناقض بین النصوص و  الغموضو
 . فنیةفلا یكون امامھ سوى اللجوء الى التفسیرو یحمل عبارات دقیقةو مبھم و امام نص غامض

باعتبار ان القاضي في الجرائم  ،  الشرعیة الجنائیة   ألذا فالبعض یرى ان لجوء القاضي الى التفسیر یعصف بمبد 
كما بینت في الفقرة  و لكن یمكننا الرد بانھ، البیئیة یبالغ في اعتماده على التفسیر الموسع مما یؤدي الى خلق جرائم جدیدة 

التقلیدیة  الجنائي مختلف عن النصوص  الك،  السابقة ان النص  المفسر یرید  القاضیاو  المشرع كذلك ان  ،  شف عن قصد 
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ولا یجوز التوسع بالتفسیر خوفا من خلق جرائم جدیدة تخرج  ،24بحیث یكون تفسیرا كاشفا ولیس تفسیرا ضیقا او واسعا
 . عن نطاق النص وعدم التعارض ومبدأ الشرعیة

لیس في  و  لذا فطبیعة النص الجزائي فرضت على القاضي الجزائي اللجوء الى التفسیر الكاشف عن ارادة المشرع
 . الشرعیة بل بالعكس ھو تجسید لھا أھذا مساس بمبد 
 الخاتمة  

القاضي التعامل معھا  و  ن خصوصیة الجریمة البیئیة فرضت على المشرعألى  إمن خلال ھذه الدراسة توصلنا  
ما عن إعقوباتھا یكون و فتحدید الجرائم البیئیة، الشرعیة أ طلاقا بمبدإسالیب التقلیدیةلكنھا لا تمس سالیب تختلف عن الأأب

متغیرة لابد من مواكبة و  التنفیذیة باعتبار الجریمة البیئیة جریمة متطورة و  داریةو عن طریق الھیئات الإأطریق التشریع  
،  فلات المجرمین من العقابإبالتالي ضمان عدم  و  الفعالیةلحمایة البیئةو  جراءات تضمن السرعةإھذا التطور السریع ب

الذي یتمیز و  الشرعیة من خلال الكشف عن مقصد النص البیئي  أتكریس مبد و  فالدور المنوط للقاضي ھو حمایة البیئة
لذا فطبیعة الجریمة البیئیة فرضت الخروج عن ،  لیس خلق جرائم جدیدةو  الدقیقةو  استعمال المصطلحات التقنیةو  بالمرونة

 .الشرعیة الجنائیة  أھذا لایعني الخروج عن مبدو القواعد التقلیدیة المعروفة
 : من خلالما تقدم فھذه الدراسة توصي بمایلي

 . موزعة بین عدة تشریعاتو متناثرة و ضرورة جمع نصوص قانون البیئة في تشریع واحد بدل تركھا متفرقة–
 . ضرورة الحرصعلى تكوین القضاة في المجال البیئي من اجل ضمان التطبیق السلیم للنصوص القانونیة–
ما قد یترتب عنھ من و العمل على ضبط النصوص الجنائیة البیئیة قدر المستطاعلتفادي اللجوء الى التفسیر–

 . تناقض في الاحكام 
 

 : قائمة المراجع
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العربیة،  1 النھضة  دار  السعودیة، دون طبعة،  العربیة  المملكة  للبیئة وتطبیقھا في  الجنائیة  الحمایة  بكیر،  توفیق  سلوى 
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